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وزارة التعليــم العــــالي والبحــث العلمــي
جــامعة محــمد خيضـــر ــ بسكرة  ــ
كــلية العلــوم الاقتصـــادية والتجــارية وعلــــوم التسييــر
قسم: العلــوم الاقتصادية 
أولى ماستر اقتصاد وتسيير مؤسسات
بحث حول:

 إعداد الطلبة:                                                           تحت إشراف الأستاذ:
( ديديش عاشور نائلة                                                               (  حمريط
( زعيم آمنة
( لكروت مريم
السنة الجامعية: 2019/2020
مقدمة:

من مميزات النظام الجبائي بالضريبة يقدم تصريحا حول مداخيله لإدارة الضرائب، من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بتحديد الوعاء الضريبي واجب الدفع. وفي هذا الإطار يسعى المكلف بالضريبة لتخفيض ذلك العبء بشتى الطرق مما يؤثر مباشرة على الخزينة العمومية، ومن أجل الحفاظ على هذه المصالح تقوم إدارة الضرائب ببعض الإجراءات على مصالح الخزينة، ويعتبر التدقيق الجبائي من أهمها، فهو عبارة عن عملية ضرورية واجبة القيام من أجل التأكد من أهداف هذه الأخيرة، ولمعرفة المراحل الأساسية للنظام الجبائي نقوم أولا بتدقيق مدى التطابق والتأكد من صحة ومصداقية التصريحات المقدمة وكذلك مدى مطابقتها، وقد قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين كالآتي:
المبحث الأول: ماهية ومضمون التدقيق الجبائي وأشكاله.
المطلب الأول: الإطار التنظيمي للتدقيق الجبائي.
المطلب الثاني: أشكال التدقيق الجبائي وإطاره القانوني.
المبحث الثاني: دراسة حالة مركز الضرائب لولاية مستغانم
المطلب الأول: التعريف بمركز الضرائب والهيكل التنظيمي لمركز الضرائب.
المطلب الثاني: دراسة حالة في إطار المراقبة الجبائية
المبحث الأول: ماهیة ومضمون التدقیق الجبائي

المطلب الأول: الإطار التنظیمي للتدقیق الجبائي

یعتمد تنفیذ مختلف الإجراءات المتعلقة بعملیة التدقیق الجبائي على مجموعة من الأجهزة والهیاكل القادرة للوصول إلى الجهات الإداریة المخول لها قانونیا القیام بذلك من أجل أن تمارس هذه العملیة، قسمت المنظمة هذه الهیاكل إلى: مصالح مركزیة وأخرى لامركزیة حسب الأهداف المسطرة، حیث تقسم أشكال التدقیق الجبائي، التدقیق العام، التدقیق المعمق، التدقیق المختلط، التدقیق الشكلي، التدقیق في الوثائق، التدقیق الفئوي، التدقیق في المعاملات، الفحص المحاسبي، التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، التحقیق المصوب في المحاسبة؛ تتم أعمال هذه الهیاكل على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة ومصالح البحث والتحقیق.
أولا: المصالح المركزیة

تعتبر مدیریة الأبحاث والمراجعات المحرك الأساسي والمركزي لعملية التحقيق والبحث عن المعلومة الجبائية، حیث أنشأت هذه المدیریة وتم تنظيمها ضمن المدیریات المركزية التابعة لوزارة المالیة من المرسوم التنفيذي 98-228 المؤرخ في 13/07/1998 بحسب ما نصت علیه المادة والمراجعات في مقر مدیریات فرعية للبحث، حیث تتضمن ثلاث مصالح جهوية والمعدلة والمتممة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15/02/1995 على إحداث مدیریة البحث والمراجعات تتبع المدیریة العامة للضرائب:
· المدیریة الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائية.
· المدیریة الفرعية للبرمجة.
· المدیریة الفرعية للمراقبة الجبائية.
· المدیریة الفرعية للمقاییس والإجراءات ومكافحة الغش بالنسبة للمدیریة الفرعية للمقاییس والإجراءات أصبحت تسمى بـ: المدیریة الفرعية لمحاربة الغش. 
ثانيا: المصالح اللامركزية
وتسمى أيضا بالمصالح الخارجية. صلاحياتها مستقلة نسبیا عن الإدارة المركزية، وتتكون من:
1- المدیریات الجهوية للضرائب: يصل عددها إلى تسعة مديريات، تم تنظيم هذه المدیریات بموجب المرسوم رقم 91-60 بتاريخ 23/02/1991، وهذه المدیریات بدورها تتكون من مدیریات فرعية هي:
· المدیریة الفرعية للتكوين
· المدیریة الفرعية للتنظيم والوسائل
· المدیریة الفرعية للعمليات الجبائية
· المدیریة الفرعية للرقابة مكلفة بـضمان:
· تمثيل المدیریة العامة للضرائب على المستوى الجهوي
· السهر على تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية.
· ضمان العلاقة الوظيفية بین الإدارة المركزية والمدیریات الولائية للضرائب.
· تحليل وتقويم دوریا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها الإقلیمي وتوجیهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته.
· تنشيط عمل المدیریات الولائية التابعةِ.
· السهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية الجهوية وطرقه ومقاییسه.
· إعداد وبصفة دورية حصيلة وملخصات عن أعمال المصالح الجبائية.
· تقديم أي اقتراح لتكییف التشریع الجبائي.
· تطویر كفاءة الأعوان وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم.
· دراسة طلبات تنقل الأعوان فیما بین الولایات.
· تقدیر احتیاجات المصالح الجبائیة الجهویة من وسائل بشریة ومادیة وتقنیة عن ظروف سیر هذه الوسائل واستعمالها ومالیة، واعداد تقریرا دوریا.
· تنظیم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات العلیا بالإعفاء حسب الشروط المنصوص علیها في الموافقة على استفادة المكلفین بالضریبة من نظام الشراء
2- المدیریات الولائیة للضرائب: وهي 5 مدیریات فرعیة، تضم هذه المدیریات:
· المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة
· المدیریة الفرعیة للتحصیل.
· المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة
· المدیریة الفرعیة للوسائل.
· المدیریة الفرعیة للمنازعات، من بین المهام التي تتكفل بها نذكر ما یلي:
· ضمان المدیریات الولائیة للضرائب بممارسة السلطة السلمیة لمراكز الضرائب المراكز الجواریة للضرائب.
· السهر على احترام التنظیم والتشریع الجبائي، ومتابعة ومراقبة نشاط المصالح وتحقیق الأهداف المحددة لها.
· إصدار الجداول وقوائم المنتوجات وشهادات الإلغاء أو التخفیض وتعاینها وتصادق النتائج لإعداد التقدیرات الجبائیة.
· تنظیم جمع العناصر اللازمة علیها وتقویم الحصیلة الدوریة.
· تحلیل وتقویم دوریا عمل المصالح الخاضعة.
· تحصیل الضرائب والأتاوى، والإیرادات سندات الجداول.
· إعداد تلخیصا عن ذلك واقتراح أي إجراء من شأنه أن یحسن عملها.
· مراقبة التكفل والتصفیة اللتین یقوم بهما كل مكتب القباضة ومتابعة تسویة ذلك.
· مراقبة تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصیل.
· تصفیة حسابات تسییر القابضین.
· تنظیم جمع المعلومات الجبائیة واستغلالها.
· ضمان الرقابة القبلیة وتصفیة حسابات تسییر القابضین.
3- المصالح الجهویة للأبحاث والمراجعات: تتواجد المصالح الجهویة للبحث والمراجعات في كل من: الجزائر، وهران، قسنطینة، وتتكون من ثلاثة أقسام: 
· قسم المراقبة والإحصائیات والتقییم.
· قسم المساعدة على الرقابة.
· قسم الوسائل. هذه المصالح مكلفة بـ:
· ضمان تسییر وسائل تدخل فرق التحقیق الجبائي 
· تنفیذ برامج تحقیق وبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقوم بتقییمها الدوري.
· تنفید كل تحقیق یأمر به وزیر المالیة والمدیر العام للضرائب وكل السلطات المختصة بالاتصال مع المؤسسات والمصالح المعنیة.
· تطبیق حق الاطلاع على الملفات التي تخضع لمجال اختصاص مدیریتین ولائیتین للضرائب أو أكثر.
4- مدیریة كبریات المؤسسات: المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات وتضم:
· المدیریة الفرعیة للتسییر.
· المدیریة الفرعیة للمنازعات
· المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیات.
· المدیریة الفرعیة للوسائل. وتتكفل بـ:
· مسك وتسییر الملف الجبائي للمكلفین التابعین لمجال اختصاصها.
وشهادات الإلغاء أو التخفیض، وتنفذ عملیات التسجیل والطابع إصدار الجداول وقوائم التحصیلات وتعاینها وتصادق علیها.
· مراقبة الملفات حسب كل وثیقة
· ملفات تعویض قروض الرسوم.
· الجداول وسندات الإیرادات وتحصیل الضرائب والرسوم.
· مراقبة حساب التسییر مراقبة مسبقة وتصفیته.
· التموین بالطوابع ومسك.
· البحث عن المعلومات الجبائیة وجمعها واستغلالها ومراقبة التصریحات.
· إعداد وانجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفین بالضریبة وتقییم نتائجها.
· دراسة التظلمات ومعالجتها.
· متابعة المنازعات الإداریة والقضائیة.
· معالجة طلبات التخفیض الإداري.
· اعتمادات والتصفیة، والأمر بصرف نفقات التسییر والتجهیز مهما كانت لإعداد الإجراءات المتعلقة بطبیعتها وتسهر على تنفیذها
ونذكر من بین أهداف هده المدیریة:
1- ضمان تسییر المستخدمین وتقییم الاحتیاجات من الوسائل المادیة والبشریة والتقنیة، وتعد التقدیرات لمیزانیة المطابقة لذلك.
2- تعیین المستخدمین الذین لم تقرر طریقة أخرى لتعیینهم وتوظیفهم.
3- استقبال واعلام المكلفین بالضریبة.
4- نشر المعلومات والآراء اتجاه المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، مع تذكیرهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجبایة.
5- استقبال والإعلام التعاون والتنسیق مع الهیكل المركزي المكلف بالإعلام في مجال إستراتیجیة الاتصال والاعلام وكذا تنفیذها.
5- المفتشیات: تتولى مفتشیة الضرائب على الخصوص مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضریبة فتقوم بالبحث ٕاصدار الجداول الضریبیة وكشوف العائدات وتنفیذ وجمع المعلومات الجبائیة واستغلالها ومراقبة التصریحات وعملیات التسجیل.
6- القباضات: وسندات القبض وتحصیل الضریبة تتكفل قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب.
خلاصة المبحث:

مكافحة الغش والتهرب الضریبیین تم من أجل تحقیق مختلف أهداف التدقیق الجبائي التي تعتبر بدورها هي الاخرى من أهم الوسائل والآلیات لتحقیق تلك الأهداف وهي تتعلق بالتدقیق العام أو الرقابة العامة والتدقیق وضع عدة أشكال في مجال التدقیق في هذا المجال بالإضافة إلى التدقیق عن طریق الفرق المختلطة المعمق الذي یعبر من أهم أنواع بین الإدارات والتدقیق الفئوي. إذ أن كل نوع من أنواع التدقیق الجبائي هذه تختص بتنفیذه إدارة مع مصالح مركزیة ومن بینها مدیریة الأبحاث والمراجعات، وهناك مصالح لامركزیة منها: الجبائیة، فهناك: المدیریات الجهویة والولائیة للضرائب، مدیریة كبریات المؤسسات، المصالح الجهویة للأبحاث والمراجعات، المفتشیات وقباضات
المطلب الثاني: الإطار القانوني للتدقیق الجبائي

حدد القانون الجبائي الجزائري إطار تشریعي وتنظیمي للتدقیق الجبائي حیث أعطى للإدارة الجبائیة المكلفین بالضریبة ومن جهة أخرى منح القانون التجاري عدة وسائل أو صلاحیات تسمح لها بتأدیة مهامها، اِمتیازات تحمیهم من تجاوزات الإدارة الجبائیة. الخاضعین للرقابة عدة تدقیق الجبائي.
أولا: وسائل وتقنیات الجبائیة

تسمى أیضا بصلاحیات الإدارة الجبائیة، وهي عبارة عن حقوق منحها المشرع الجبائي لإدارة منظم، وتتمثل هذه الحقوق في: الضرائب من أجل إجراء تدقیق جبائي قانوني.
1- حق الرقابة: من قانون الإجراءات الجبائیة نص المشرع على حق الإدارة الجبائیة الخاص في المادة 18 المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حق أو رسم: "تراقب الإدارة الجبائیة التصریحات والأعمال على أن بالرقابة وبذلك فإن المشرع منح لأعوان الإدارة الجبائیة الحق في القیام بكل أشكال التدقیق (الرقابة)، إضافة إتاوة أو إلى حق الرقابة على المؤسسات والهیئات التي لیس لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات هذا المشرع للإدارة الجبائیة للتأكد من ویعتبر حق الرقابة من أهم الصلاحیات التي منح هما كانت طبیعتها. صحة المعلومات التي تتضمنها التصریحات المقدمة من قبل المكلفین.
2- حق المعاینة: یمكن للإدارة من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدلیسیة بإجراء المعاینة في كل الضریبیة أن ترخص للأعوان الذین لهم على الأقل رتبة مفتش ومؤهلین قانونا، القیام المحلات قصد البحث والحصول وحجز المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنها أن تعمل على مراقبة ودفع الضریبة. تتم المعاینة وحجز الوثائق والأملاك تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء التي تشكل أدلة على وجود طرق تدلیسیة تحت سلطة القاضي ورقابته.
3- حق الإطلاع: یسمح هذا الحق للعون المكلف بعملیة التحقیق بمعرفة كل الوثائق والسجلات والمستندات التي تم استعمالها من قبل المكلف وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد المدقق في اداء مهمه بالاضافة الى المعلومات الواردة في التصریحات المقدمة الى مدیریة الضرائب وهذا مانصت علیه المواد من 45 الى 64 من قانون الإجراءات الجبائیة، حیث جاء نص المادة كالاتي: "یسمح حق: الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائیة قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتها بتصفح الوثائق والمعلومات".
4- حق إجراء التحقیق : المادة 33من قانون الإجراءات الجبائیة نصت على حق إجراء البحث، أي أن أعوان الإدارة لهم الحق في إجراء التحقیق ویكون ذلك عن طریق التدخل المفاجئ لدى المؤسسات والأشخاص قدیم كل الذین یقومون بأعمال خاضعة للرسم على القیمة المضافة، وفي المقابل المكلف یكون ملزما بت صباحا إلى 08الوثائق والسجلات التي تحدد رقم الأعمال، كما أن ممارسة هذا الحق محددة بفترة زمنیة من ذكر فیه مساء في المحلات ذات الاستعمال المهني، وبعد 20 یوم الى غایة الانتهاء من التحقیق یتم تحریر محضر الجرد الخاص بالوثائق والمستندات التي سلمها كل الملاحظات والمخالفات التي تم إیجادها ویسجل فیه أیضا توقیع العون المكلف بالضریبة.
5- حق التقادم: من قانون الإجراءات الجبائي نصت علیه المادة 39یسمى أیضا بحق استدراك الخطأ، حیث ِ حالة وجود مناورات التي حددت الأجل الذي یتقادم فیه عمل الإدارة الجبائیة والمحدد بأربع سنوات، إلا في حالة وجود تدلیس، وهذا بالنسبة لما یلي:
· تأسیس الضرائب والرسوم وتحصیلها.
· القیام بأعمال الرقابة.
· قمع المخالفات المتعلقة بالقانون والتنظیمات ذات الطابع الجبائي. وحق التقادم یمكن أن یعرف على أنه الحق الممارس من قبل الإدارة الجبائیة من أجل تصحیح حالات النسیان أو النقائص أو الإغفالات في التصریحات الجبائیة المكتتبة، وانقضاء أجل التقادم لا یعد عائقا أمام أعوان الإدارة الجبائیة لممارسة حق الرقابة بسبب تقادم الفترات، لكنها تمتد إلى العملیات التي لها أثر على نتائج فترة لاحقة غیر مغطاة بحق التقادم.
ثانیا: حقوق وضمانات المكلف الخاضع للرقابة
ان الصلاحیات والسلطات الممنوحة للادارة الجبائیة بخصوص عملیات ملیات الجبائیة تقابلها حقوق وضمانات أعطاها المشرع الجبائي إلى المكلفین الخاضعین لهاته الرقابة والتي هي كالآتي:

1- الإعلام المسبق وأجل التحضیر

إن أعوان الإدارة الجبائیة لا یستطیعون إجراء أي مراقبة جبائیة بدون إرسال إشعار بالمراقبة في مقابل إشعار بالاستلام من المكلف مرفقا بمیثاق وواجبات المكلف الخاضع للرقابة من أجل إعلامه، وهذا الأخیر له أجل في حالة 15 یوما في حال المراقبة كحد ادنى ،وأجل 1 أیام لتحضیر محاسبته في حال مراقبة المحاسبة 10 ، وعلى كل حال یمكن للمكلف أن یطلب تمدید الأجل التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة بناء على طلب)، وهذا لا یمنع المحققین من القیام بزیارة مفاجئة في عین المكان لمعاینة العناصر المادیة للمكلف ووجود الوثائق المحاسبیة.

2- الاستعانة بمستشار:
أثناء الخاضع للرقابة یكون للمكلف بالضریبة ِ الحق في الاستعانة بمستشار یختاره بمحض ارادته ودلك حسبما نصت علیها لمادة من قانون الإجراءات الجبائیة 21، وهذا ما جاء به نص المادة "خلال عملیة الرقابة المكلف بالضریبة له الحق في تعیین...المكلف ممثلا عنه في فترة في أن یستعین خلال عملیة المراقبة بمستشار یختاره هو"، ویمكن للمكلف أن یعی المراقبة لأن غیابه لا یمنع من إجراء عملیة المراقبة التي تفقد قیمتها إذا لم یتم إجراؤها.
3- استحالة إعادة الرقابة:

یصبح أساس فرض الضریبة المحدد نهائیا، ولا یمكن للإدارة الرجوع في حالة القبول الصریح، أو إجراء تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة، سواء كان نمط الرقابة تحقیقا محاسبیا فیه للضریبة على الدخل، ولا یجوز للإدارة الضریبیة بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید خاص بنفس الفترة ونفس قانون الإجراءات الجبائیة، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق أو یكون قد استعمل اسالیب تدلیسیة.

4- محدودیة مدة الرقابة:
لا یمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان فیما یخص الدفاتر والوثائق المحاسبیة أكثر من ثلاثة أشهر فیما یخص 1000000 -دج، بالنسبة لكل سنة فیما یخص تأدیة الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز مؤسسات مالیة محقق فیها 2000000 -دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق لكل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي فیها. هذا الأجل إلى ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یفوق على یمدد دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها.000.000 .10 دج و000.5000على التوالي یجب ألا تتجاوز مدة التحقیق بعین المكان في الحالات الأخرى، تسعة أشهر. تتجاوز هذه الآجال عندما یعطي المكلف خلال عملیات الرقابة الجبائیة معلومات وعلى كل حال، یمكن أن كما یجب الإشارة إلى أن ناقصة أو غیر دقیقة أو لم یرد على طلبات التوضیح في الآجال المحددة قانونا ىفترة الرقابة في عین المكان تبدأ من تاریخ أول تدخل مذكور في إشعار بالمراقبة الأول.

5- الإجراء الاعتراضي:
اعتراضي أو كما یسمى حق الرد، هو عبارة عن نقاش شفوي أو كتابي یتم بین المحقق ِ الإجراء الا ِ والمكلف، من أجل السماح لهذا الأخیر بالاستعلام حول سیر أشغال عملیة الرقابة الجبائیة من ناحیة، تعدیلات التي أجریت من ناحیة أخرى، كما یسمح هذا وتسمح له بمعرفة كل التوضیحات الضروریة حول الت الإجراء بإقامة جو من الثقة المتبادلة بین الإدارة الجبائیة والمكلف الخاضع للرقابة وضمان مقابلة مختلف الوضعیات بینهما ویسمح أیضا بتقلیل عدد المنازعات الجبائیة مستقبلا.

6- السر المهني:
التزام بالسر من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على الا 69إلى 65 تبعا لأحكام المواد ِ من قانون العقوبات 301منه" یلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المادة 65المهني، حیث تنص المادة ویتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص یدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحیاته للتدخل في وتحصیل أو في المنازعات المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات إعداد أ والرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة وحق الطابع المذكور في التشریع الجبائي المعمول به".

7- اللجوء النزاعي أو اللجوء الودي:
كلفین ذوي السلوك الجبائي السيء هم دائما مطالبون من قبل الإدارة إن تصرفات وسلوكیات الم الجبائیة بتسدید الضریبة والعقوبات التأخیریة، على كل حال وبسبب هذه السلوكیات فإن القانون الجبائي منح لهذا النوع من المكلفین وتحت طائلة بطلان الإجراءات بعض الحقوق والضمانات في حال خضوع المكلف قابة الجبائیة من قبل مصالح الوعاء، حیث یوجد أحیانا بعض الضرائب المؤسسة من قبل المفتش المحقق للر قد یحتج علیها المكلف، وخول المشرع الجبائي للمكلف اللجوء إلى السلطات الأعلى (مدیریة الولایة) واستئناف الإجراءات الاعتراضیة، وطرق الاستئناف هي:
· النزاعي الذي یهدف إلى تصحیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء.
· اللجوء الودي الذي یسمح للمكلفین الذین یوجدون في حالة عسر مالي، ویستحل علیهم تسدید دینهم الجبائي بالاستفادة من تخفیض أو تعدیل للحقوق المعروضة.
المبحث الثاني: دراسة حالة مركز الضرائب لولاية مستغانم 

المطلب الأول: التعريف بمركز الضرائب والهيكل التنظيمي لمركز الضرائب.

1) التعريف بمركز الضرائب:

مركز الضرائب هو مركز تسيير موحد يجمع تحت تسيير موحد، يجمع تحت اشراف رئيس المركز كل مهام التسيير والتحصيل والمراقبة والمنازعات التي تتكفل بها حاليا المفتشيات والقباضات ومديريات الضرائب الولائية.

بهذا الصدد يشكل مركز الضرائب المحور الجبائي الوحيد للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصه وهم:

· المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي والنظام البسيط. 
· المهن الحرة.
· المؤسسات الغير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المؤسسات

2) الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب:

[image: image2.jpg]



المطلب الثاني: دراسة حالة في إطار المراقبة الجبائية

مؤسسة أشغال عمومية تمت مراقبتها 

الشكل القانوني: مؤسسة فردية.
العنوان: حي عيان رمضان –مستغانم.
خضعت لتحقيق جبائي ومحاسبي لسنوات :2010-2011-2012 و2013
إشعار بالتقويم:

وفقا للتحقيق الجبائي والمحاسبي لمؤسستكم المختصة في نشاط الأشغال العمومية الكائنة مقرها بحي عبان رمضان، وفق الاشعار بالتحقيق رقم ... م.ض.م لسنوات 2010-2011-2012-2013 وفي إطار الضمانات التي توفرها إدارة الضرائب يمكنكم الاستعانة بمستشار معين من طرفكم لمرافقاتكم طيلة مدة المراقبة طبقا لنص المادة 20 /4 قانون الاجراءات الجبائية. كما يمكنكم طلب تحكيم مدير الضرائب الولائية في ردكم على تقويم المقترح طبقا لنص المادة 31 /6 من قانون المالية 2012.
إن فحص الدفاتر المحاسبة والتصريحات الجبائية وكذا جميع الوثائق المتعلقة بالمحاسبة مكن من وجود ثغرات ونقائص تتمثل في: 

1) مراقبة فاتورات الاشغال لسنة 2013 بينت عدم قيد (تسجيل) في المحاسبة اقتطاع مبالغ الضمان Retenues de Garanties   وعدم قيدها في حساب 411 (فوتره) كما يلي:

فاتورة رقم 1 بتاريخ 24/05/2013: 319.660,88 مع كل الرسوم TTC 

فاتورة رقم 2 بتاريخ 23/07/2013: 105.620,20 مع كل الرسوم TTC 

فاتورة رقم 3 بتاريخ 24/08/2013: 144.643,67مع كل الرسوم TTC 

فاتورة رقم 4 بتاريخ 24/11/2013: 202.807,80 مع كل الرسوم TTC 

المجموع: ---------------------: 772.732,47 مع كل الرسوم TTC
2) التسجيل في المحاسبة بطريقة غير قانونية في القيد 30 مشتريات 

المشتريات تتضمن مبلغ الرسم على القيمة المضافة مع عدم (التفرقة) قيد الرسم على القيمة المضافة في القيد الخاص به حيث لا يعتبر الرسم المسترجع كعبء كما يلي:

سنة 2011: الرسم على القيمة المضافة على المشتريات 00. 255 078 1. يجب دمجه النتيجة المحاسبية لسنة 2011.

3) التسجيل في المحاسبة شراء معدات المبلغ يتضمن كل الرسوم بطريقة غير قانونية

فاتورة رقم 5: شراء رافعة بتاريخ 4-10-2013.
4710000.00 خارج الرسمHT 
800700.00 الرسم على القيمة المضافة = ≥5510700.00 TTC
اذن يجب دمج في النتيجة المحاسبية مبلغ الاهتلاك
مبلغ الاهتلاك الغير القانوني كما يلي:

5510700.00  *15% *12/ 3=    206651.00-

4710000.00 * 15%* 12/3 =176651.00

هذا المبلغ يجب دمجه في النتيجة المحاسبية     <= 299999.00

4) قيد في النتيجة الجبائية الغرامات بطريقة غير قانونية:
سنة 2010: 2356100   
سنة 2012: 1238700  

5) مبلغ قدره 288293.00 تم قبضه ويخضع للرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني ولكن لم يتم قيده في حساب 411 (فوترة) لسنة 2011 => يجب دمجها في النتيجة الجبائية.
6) مبلغ الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة 2011 و2012 المصرح بها لم يتم إخضاعها من قبل المصلحة المسيرة للملف الجبائي => المبلغ 89200120.00

لهذه الأسباب قامت المصلحة بتسوية وضعيتكم الجبائية فيما يخص رقم الأعمال الخاضعة للرسم على   النشاط المهني   TAP
والرسم على القيمة المضافة TVA
وكذا الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي IBS
جدول تحويل رقم الأعمال المقبوض:

	2013
	2012
	2011
	2010
	البيان

	14.241.227
	15.202.900
	68.620.177
	59.227.822
	رقم الاعمال المصرح به

	722.179
	/
	288.293
	/
	رقم الاعمال غير مصرح به

	14969.406
	15.202900
	68.908.470
	59.227.822
	رقم الاعمال الخاضع


المصدر: مركز الضرائب مستغانم

تحديد رقم الاعمال المقبوض:

سنة 2010: 59.227.822 رقم الاعمال المصرح به.
سنة 2011: 68.620.177 رقم الاعمال المصرح به

سنة 2011: 15.202.900 رقم الاعمال المصرح به

سنة 2013: 14.241.227 رقم الاعمال المصرح به

حالة الرسم على القيمة المضافة:
سنة 2010: 59.227.822 رقم الاعمال الخاضع

سنة 2011: 68.908.470 رقم الاعمال الخاضع

سنة 2012: 15.202.900 رقم الاعمال الخاضع

سنة 2013: 14.241.200 رقم الاعمال الخاضع 

جدول حالة الرسم على النشاط المهني:

	2013
	2012
	2011
	2010
	البيان

	14.241.200
	15.202900
	68.6908.470
	59.227.822
	رقم الاعمال الخاضع بع التحقيق

	14.241.200
	15202900
	57.110.160
	59227.822
	رقم الاعمال قبل التحقيق

	/
	/
	11.799.310
	/
	الفرق

	2%
	2%
	2%
	2%
	نسبة الرسم 2%

	/
	/
	235.986
	/
	الحقوق

	/
	/
	58.996
	/
	الغرامة


المصدر: مركز الضرائب مستغانم
الأرباح الصافية تم تحديدها بتصحيح جدوا النتائج كما يلي:
جدول حالة الأرباح:
	2013
	2012
	2011
	2010
	البيان

	1.859.904
	2.029.383
	8.920.012
	6.061.440
	الربح المصرح به

	722.179
	/
	288.393
	/
	الادماج

	/
	1.290.137
	1.078.255
	/
	مبلغ الرسم على القيمة المضافة على المشتريات

	29.999
	/
	/
	/
	التخفيضات الاهتلاكات

	/
	12.387
	/
	23561
	الغرامات

	/
	/
	- 
 235.986
	/
	تخفيضات (رسم على النشاط المهني)


	2.612.082
	3.331.907
	10.050.574
	6.085.002
	الربح بعد التحقيق


المصدر: مركز الضرائب مستغانم

جدول تحديد الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي:
	2013
	2012
	2011
	2010
	البيان

	2.612.082
	3.331.907
	10.050.574
	6.085.002
	اساس الضريبة بعد التحقيق

	1.859.904
	1.623507
	/
	4..849.153
	اساس الضريبة قبل التحقيق

	752.178
	1.708.400
	10.050.574
	1.235.849
	الفرق


المصدر: مركز الضرائب مستغانم

الحقوق الجبائية: 

جدول الحقوق الجبائية:
	2013
	2012
	2011
	2010
	البيان

	263262
	597.940
	3.385.700
	423546
	الحقوق

	65.815
	149.485
	846.425
	108.136
	الغرامات

	329.077
	747.425
	4.232.125
	540.682
	المجموع


قائمة المراجع:
· مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير كلية العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر فاعلية الرقابة الجبائية في الجزائر 1999.
· مذكرة مقدمة لشهادة الماجستير جامعة بومرداس 2009/2010 ناصر مغني دراسة تقييمية للتهرب الضريبي من خلال مؤشرات الاداء حالة ولاية الجلفة. 
· عيسى بولخوخ الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضريبي مدكرة نيل شهادة الماجستير جامعة باتنة. 
· ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة المديرية العامة للضرائب. 
· المادة (5) من المرسوم التنفيدي رقم 98-228 المؤرخ في 13 جويلية 1998 الجريدة الرسمية العدد الخامس عشر.
· جباية المؤسسات ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة.



عمليات التدقيق الجبائي في المؤسسة الاقتصادية










